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 ال�شعب طلب والبحرين لبّت

أحد  الإسلامي،  البركة  بنك  أعلن 
البنوك الإســـامية الرائدة في مملكة 
المطورة  النســـخة  إطلاق  البحرين، 
»البـــركات«  جوائز  برنامـــج  مـــن 
لعـــام 2026، وذلك ضمـــن تحديث 
شـــامل يعيد صياغة تجربة الادخار 
المصرفـــي من خلال مزايـــا مبتكرة 
جانب  إلى  موســـعة،  فـــوز  وفرص 
بحلته  بلس«  »بركات  تدشين حساب 
الجديدة، الذي يقدم مسارات إضافية 
ومتكاملـــة لتعزيز فرص العملاء في 

الفوز.
ويأتي هذا الإطلاق في إطار نهج 
بنك البركة الإســـامي الراســـخ في 
مكافأة عملائه الكـــرام وتقدير ثقتهم 
ادخارية  برامج  تطوير  وولائهم، عبر 
واســـتثمارية متقدمـــة تجمـــع بين 
الالتزام بأحكام الشـــريعة الإسلامية 
ومتجددة  حقيقيـــة  فـــرص  وتقديم 
للفوز بجوائز نقدية مجزية على مدار 
العام، بمـــا يعكس حرص البنك على 
تقديم تجربة مصرفية متكاملة ترتقي 
تطور  العمـــاء وتواكب  بتطلعـــات 

احتياجاتهم.
ويواصـــل برنامـــج »البركات« 
الكبرى  تقديم جوائزه  في عام 2026 
الراتب  جائزة  مقدمتها  وفي  المميزة، 
الشهري بقيمة 10000 دولار أمريكي 

 120000 بمجمـــوع  كامل  عام  لمدة 
3 ســـحوبات ستجرى  دولار، ضمن 
خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 
الجوائز  2026. وبالتزامن مـــع هذه 
سيتم طرح سحوبات خاصة بحساب 
»بركات بلـــس«، والتي تمنح جوائز 
نقديـــة إضافية تصـــل إلى 10000 
إجمالية  بقيمة  فائزين  لخمسة  دولار 
50000 دولار في ســـحوبات شهري 
يونيو ويوليو، وتتضمن جوائز أكبر 
تصل إلى 25000 دولار لفائزين اثنين 
بمجموع  أغســـطس  شهر  سحب  في 
50000 دولار، حيـــث يُســـهم هذه 
التنوع في الجوائز الحفاظ على زخم 
جاذبيته  من  ويعزز  البركات  برنامج 

ويمنح العملاء فرصًا متعددة للفوز.
يقدم  التطوير،  هـــذا  إطار  وفي 
حســـاب »بركات بلس« مزايا نوعية 
تعزز فرص العملاء بشـــكل ملموس، 
على  الحســـاب  حاملو  حيث يحصل 
فرصتين للدخول في السحب الرئيس 
إلى  بالإضافة  »البـــركات«،  لبرنامج 
على  المحافظة  عنـــد  إضافية  فرص 
ثلاثة  مدة  الرصيـــد  من  الأدنى  الحد 
احتساب  استمرار  مع  متتالية،  أشهر 
فرص إضافية عن كل شهر لاحق يتم 
فيه الحفاظ علـــى هذا الرصيد، الأمر 
الذي يرفع من احتمالات الفوز بشكل 

تراكمي ومستمر.
المشاركة  الحســـاب  يتيح  كما 
في ســـحوبات مخصصة مستقلة إلى 
جانب الســـحب الرئيس، مع إمكانية 
و»بركات  »البركات«  حســـابي  فتح 
بلس« فـــي الوقت ذاتـــه، بما يمنح 
العمـــاء فرصة الاســـتفادة من كلا 
المســـارين وتعظيم فرص الفوز عبر 

أكثر من قناة ضمن البرنامج ذاته.
ويتميز حســـاب »بركات بلس« 
بســـهولة فتحه بحد أدنى يبلغ 500 
دينـــار بحريني، مع مرونة عالية في 
إدارة المدخـــرات، مـــا يجعله خيارًا 
تعزيز  في  الراغبين  للعمـــاء  مثاليًا 
عوائد الادخار والاستفادة من منظومة 

جوائز متكاملة ومتنامية.
الدكتور  المناسبة، صرح  وبهذه 
التنفيذي  الرئيس  سالم  عبدالله  عادل 
لبنك البركة الإســـامي، قائلًًا: »يمثل 
إطـــاق برنامج »البـــركات« بحلته 
الجديدة لعـــام 2026 خطوة نوعية 
ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى تطوير 
منتجاتنا المصرفيـــة وتعزيز القيمة 
على  لعملائنا، حيث حرصنا  المقدمة 
إعادة تصميم البرنامج بشـــكل شامل 
المصرفي  القطـــاع  تطورات  ليواكب 
أكثر  ادخارية  تجربة  العملاء  ويمنح 

مرونة وتطورًا«.
وأضاف: »يأتي تدشـــين حساب 
إطار  فـــي  المطور  بلـــس«  »بركات 
توجهنا نحو توسيع منظومة الحلول 
خيارات  وتقديم  المبتكرة،  الادخارية 
شـــرائح  احتياجات  تلبـــي  متعددة 
مختلفة من العملاء، بما يعزز قدرتنا 
على اســـتقطاب عملاء جدد وترسيخ 
علاقتنا مع عملائنا الحاليين، انسجامًا 
مع التزامنا المستمر بالابتكار والنمو 

المستدام«.
الســـيد  صرح  جانبـــه،  مـــن 
الخدمات  رئيس  علي ضيـــف،  مازن 
المصرفيـــة للأفراد فـــي بنك البركة 
الإســـامي، قائلًًا: »حرصنا من خلال 
 2026 البركات  لجوائز  التحديث  هذا 

على تقديـــم مزايا عمليـــة تعزز من 
تجربة العملاء بشـــكل مباشر، حيث 
يُوفر حســـاب »بركات بلس« فرصًا 
مضاعفـــة للدخول في الســـحوبات، 
تمنح  مخصصة  سحوبات  جانب  إلى 
العمـــاء فرصًا إضافيـــة للفوز، بما 
ويمنحهم  البرنامج  جاذبية  من  يرفع 

خيارات أوسع«.
وأضـــاف: »تتيح إمكانية الجمع 
بين حســـاب »البـــركات« و»بركات 
بلـــس« للعمـــاء تعظيـــم فرصهم 
والاســـتفادة من أكثر من مسار للفوز 
نظام  إلى جانـــب  ذاته،  الوقـــت  في 
الفـــرص التراكمية المرتبط بالحفاظ 
على الرصيـــد، والذي يعزز من قيمة 
المســـتمر ويمنـــح العملاء  الادخار 

تجربة مصرفية أكثر تميزًا«.
ويُعـــد برنامج »البـــركات« من 
أبرز البرامج الادخارية والاستثمارية 
في مملكـــة البحرين، حيث نجح على 
مدار الســـنوات الماضية في ترسيخ 
مكانته بصفته خيارًا مفضلًًا للعملاء 
الباحثيـــن عن الجمع بيـــن الادخار 
فيما  المجزية،  الفـــوز  الآمن وفرص 
يعكس إطلاق »بـــركات بلس« توجه 
البنك نحو توســـيع نطـــاق الابتكار 
وتقديم حلول مصرفيـــة أكثر تطورًا 

وتنافسية.

 في لحظـــاتٍ تختبر فيها 
قراراتها،  صلابـــة  الأوطـــان 
ولي  ســـمو  توجيهات  جاءت 
العهد رئيـــس مجلس الوزراء 
واضحة، حاســـمة، ومطمئنة. 
قـــرار التكفـــل بدفـــع رواتب 
البحرينيين في القطاع الخاص 
التأمين ضد  عبـــر صنـــدوق 
التعطـــل، إلى جانـــب مبادرة 
مصـــرف البحريـــن المركزي 
وتوفير  القـــروض  لتأجيـــل 
تدخل  مجرد  يكن  لم  السيولة، 
رســـالة  كان  بل  اقتصادي… 
دولة تقول لشعبها: لن تُتركوا 
وحدكـــم. هذه القـــرارات، في 
جوهرها، لا تُعالج أرقامًا بقدر 

ما تحمي الإنسان. تحمي الموظف الذي ينتظر راتبه 
ليؤمّن استقرار أســـرته، وتحمي صاحب العمل الذي 
يســـعى للحفاظ على اســـتمرارية منشأته، وتحمي 
اقتصادًا صغيـــرًا بطبيعته… كبيرًا بتماســـكه. ما 
قامت به الدولـــة اليوم هو تثبيـــتٌ لقواعد اللعبة: 
الاستقرار أولًًا، والإنســـان دائمًا في المقدمة. وهو ما 
يعكس نضجًا في إدارة الأزمات، قائمًا على الاستباق 
لا الانتظار، وعلى الاحتـــواء لا رد الفعل. لكن، وكما 
أن للدولـــة دورها الذي أدته بثقل ومســـؤولية، فإن 
للمجتمع دورًا لا يقل أهمية… بل هو الامتداد الطبيعي 
لهذه القرارات. هنا، لا يكفي أن نشـــيد… بل يجب أن 

نُشـــارك. في أوقات الاستقرار، قد 
يبدو دعم التاجـــر الصغير خيارًا 
أما  أو تفضيلًًا شخصيًا.  اقتصاديًا 
يتحول  فهو  التحديات،  أوقات  في 
فالتاجر  إلى موقف وطني حقيقي. 
الصغيـــر ليـــس مجرد نشـــاط 
تجـــاري، بل هو جزء من نســـيج 
هـــذا الوطن، وركيزة مـــن ركائز 
استقراره الاجتماعي والاقتصادي. 
حين نختار أن نشـــتري من متجر 
محلي، نحـــن لا نُنجز معاملة… 
قصة.  اســـتمرار  في  نُسهم  نحن 
وحين نلتزم بالسداد دون تأخير، 
نحن لا نفي بالتزام… بل نحافظ 
على دورة حياة اقتصادية كاملة. 
وحيـــن نوصي بمنشـــأة محلية، 
نحن لا نقدم مجاملة… بل نمنحها فرصة للاستمرار. 
هذه التفاصيل الصغيرة، في مجموعها، تصنع الفرق 
بين اقتصاد يصمد… وآخر يتراجع. اليوم، الحكومة 
أدت دورهـــا، وبأعلى درجات المســـؤولية. واليوم 
أيضًا، الكرة في ملعبنا كمجتمع. إما أن نكون شركاء 
في تثبيت هذا التـــوازن… أو نكتفي بدور المتفرج. 
وفي البحرين، لم نكن يومًا متفرجين. نحن مجتمع، 
حين تشـــتد الأزمات، لا ينكفئ… بل يتماسك. وحين 
تقـــود الدولة، لا يتردد… بل يُكمـــل الطريق. وهكذا 
فقط، لا نمر مـــن التحديات… بل نُعيد تعريف قوتنا 

من خلالها.

وقال ياســـر الشـــريفي، رئيس مجلـــس إدارة جمعية 
مصارف البحرين، إن هـــذه الإجراءات تعكس رؤية واضحة 
واستباقية في إدارة المتغيرات الاقتصادية، وتسهم في تعزيز 
الثقة في البيئة المالية وترســـيخ استقرار القطاع المصرفي، 
مشـــيرًا إلى أن البنوك البحرينية تدرك مسؤوليتها الوطنية 
وتضع مصلحة الاقتصـــاد الوطني في صدارة أولوياتها، من 
خلال دعم السيولة وتبني المبادرات التي تسهم في استمرارية 
الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي، بما يعزز تنافسية مملكة 

البحرين كمركز مالي مستقر ومتطور.
يقول الخبير الاقتصادي عدنان يوسف »تعكس توجيهات 
سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نهجًا قياديًا استباقيًا 
يقوم على ســـرعة التدخل وقراءة دقيقـــة لطبيعة المرحلة 
وتحدياتها، حيث جاءت هذه القرارات لتؤكد أن إدارة الاقتصاد 
فـــي البحرين لا تنفصل عن البعـــد الاجتماعي، بل تقوم على 

تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي وحماية المجتمع«.

ضخ سيولة مباشرة
وأضاف عدنان يوسف فعلى الصعيد الاقتصادي، تسهم 
قرارات تأجيل الأقساط ودعم رواتب القطاع الخاص في ضخ 
ســـيولة مباشرة داخل الســـوق، وهو ما يساعد على الحفاظ 
على مستوى الطلب المحلي ويمنع تراجع النشاط في قطاعات 
حيوية مثـــل التجزئة والخدمات. كمـــا تمنح هذه الإجراءات 
الشـــركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، مساحة زمنية 
مهمـــة لإعادة ترتيـــب أوضاعها المالية مـــن دون التعرض 
لضغـــوط حادة قد تـــؤدي إلى تقليص الأعمـــال أو تقليص 
الموظفين، وهو ما يعزز استمرارية الدورة الاقتصادية ويحد 

من انتقال آثار الأزمة بين القطاعات.
أما علـــى الصعيد المالي، فإن هـــذه التوجيهات تعكس 
سياســـة متوازنة في إدارة المخاطر، حيث تســـهم في تقليل 
احتمـــالات التعثر لدى الأفراد والشـــركات، وبالتالي حماية 
جودة الأصول في القطاع المصرفي وتعزيز اســـتقراره على 
المدى المتوســـط. كمـــا أن هذه المعالجة الاســـتباقية تقلل 
مـــن كلفة التدخلات المســـتقبلية، إذ إن الوقايـــة من التعثر 

والانكماش أقل كلفة بكثير من معالجتهما بعد وقوعهما.
ولفت عدنان يوســـف الى ان على المستوى المجتمعي، 
وهـــو الجانب الأبرز في هذه القرارات، فـــان لها أثرا ايجابيا 
واضحا، إذ يســـهم دعم الرواتب وتأجيـــل الالتزامات المالية 
في تخفيف الضغوط المعيشـــية عن الأسر، وتعزيز الشعور 
بالأمان الاقتصادي في وقت يتســـم بعدم اليقين. ملفتا إلى ان 

هذا الإحساس بالاستقرار لا ينعكس فقط على الأفراد، بل يمتد 
ليعزز التماســـك المجتمعي ويحد من القلق العام، وهو عامل 
بالغ الأهمية في الحفاظ على الإنتاجية والاستقرار الاجتماعي. 
كما أن حماية الوظائف وعدم انقطاع مصادر الدخل تسهم في 
صون الطبقة الوســـطى، التي تُعد ركيزة أساسية للاستقرار 

الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة.
وختم قائلا ان هذه التوجيهات تمثل نموذجًا متكاملًًا لإدارة 
الأزمـــات، حيث لم تقتصر على معالجـــة الأبعاد الاقتصادية 
الضيقة، بل تمتد لتشمل البعد الإنساني والاجتماعي، ما يعزز 
الثقـــة بين الدولة والمجتمع، ويؤســـس لمرحلة تعافٍ أكثر 
توازنًا واستدامة، قائمة على الاســـتقرار والثقة واستمرارية 

النشاط الاقتصادي.
ومن جانبها، أكدت زيبا عسكر، الرئيس التنفيذي لجمعية 
مصارف البحرين، أن الإجراءات التي أعلنها مصرف البحرين 
المركزي تمثل خطوة مهمة تعزز متانة القطاع المالي وتدعم 
مرونتـــه، من خلال نهج متوازن يرفع كفاءة إدارة الســـيولة 
ويوفر مرونة مدروسة تدعم النشاط الاقتصادي، مشيرةً إلى 
أن هذه التدابير تهيئ بيئة داعمة تمكّن المؤسسات المالية من 

أداء دورها بكفاءة في دعم الاقتصاد الوطني.
بدورها، أشادت ســـيدة الأعمال أميرة عبدالله بالقرارات 
والتوجيهات الصادرة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان 
بن حمد آل خليفة ولي العهـــد رئيس مجلس الوزراء، والتي 
تهدف إلى دعم أجور البحرينيين المؤمن عليهم في شـــركات 
القطاع الخاص لشـــهر أبريل من خلال صندوق التأمين ضد 
التعطل، إلى جانب إطلاق برنامـــج لتأجيل القروض وتوفير 

السيولة لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع المالي.
وأكدت أميـــرة أن هذه القرارات تعكـــس الرؤية الثاقبة 
والقيادة الحكيمة التي تتمتع بهـــا مملكة البحرين، وقدرتها 
علـــى التعامل مع مختلف التحديات والظروف الاســـتثنائية 
بكفاءة واحترافيـــة عالية، بما يعزز من مكانتها كنموذج رائد 

في إدارة الأزمات على مستوى العالم.
وأوضحت أن توجيه ســـمو ولي العهـــد رئيس مجلس 
الوزراء باتخـــاذ الإجراءات القانونية والدســـتورية اللازمة 
للتكفـــل بدفع رواتب البحرينيين في القطاع الخاص لشـــهر 
أبريل، يجســـد حرص الحكومة على حماية العمالة الوطنية 
وضمان استمرارية النشـــاط الاقتصادي، بما يحقق التوازن 
بين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي ودعم القطاع الخاص.

كما نوهت بالدور الحيوي الذي يقوم به مصرف البحرين 

المركزي فـــي تنفيذ هذه التوجيهات، من خلال إطلاق برنامج 
متكامـــل لتأجيل القـــروض وتوفير الســـيولة، والذي يتيح 
للأفراد والشـــركات تأجيل سداد الأقساط والفوائد لمدة ثلاثة 
أشهر دون رسوم إضافية، إلى جانب ضخ سيولة غير محدودة 
للبنوك التجارية لمدة 6 أشـــهر، بما يعزز من استقرار القطاع 

المالي ويدعم قدرته على مواصلة الإقراض وتحفيز النمو.
وأضافت أميرة أن هذه الحزمة مـــن الإجراءات النوعية 
تعكس مرونة عاليـــة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، 
وتسهم في الحفاظ على المكتسبات الوطنية، مع الاستمرار في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة بوتيرة متسارعة، مشيرة الى 
ان تكامل الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات 
المالية يعزز من كفاءة الاســـتجابة الوطنيـــة، ويؤكد متانة 
البنية الاقتصادية للمملكة، وقدرتها على التكيف السريع مع 
المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يضمن استمرارية الأعمال 

ودعم مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
كمـــا أكـــدت أن هذه المبادرات تســـهم فـــي تعزيز ثقة 
المستثمرين المحليين والدوليين في اقتصاد مملكة البحرين، 
وترسخ مكانتها كبيئة جاذبة للاستثمار، مشيرة إلى أن سرعة 
اتخاذ القرار ووضوح الرؤية يشـــكلان عاملين رئيسيين في 

دعم استقرار الأسواق وتحفيز عجلة النمو الاقتصادي.
واختتمـــت أميرة تصريحهـــا بالتأكيد علـــى أن مملكة 
البحرين، بفضل قيادتها الرشيدة وحكومتها الموقرة، ماضية 
بثقة نحو تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص، بما يعزز من 
تنافسية الاقتصاد الوطني ويؤسس لمرحلة جديدة من النمو 

والازدهار.
من جانبه، أشـــاد رائد الأعمال محمد عبدالعال، مؤسس 
ومالك شركة »محمد عبدالعال القابضة«، بتوجيهات صاحب 
الســـمو الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، بشأن التكفل بدفع رواتب البحرينيين 
في القطاع الخاص لشـــهر أبريل من صنـــدوق التأمين ضد 
التعطـــل، إلى جانب إطلاق برنامـــج تأجيل القروض وتوفير 
السيولة لدعم الاقتصاد، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس حرص 

القيادة على حماية الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
وأشار عبدالعال إلى أنه كان قد اقترح في تصريح سابق 
أهميـــة تبنّي مبادرة لدعـــم رواتب البحرينييـــن في القطاع 
الخاص خلال هذه المرحلة، معتبرًا أن ما تحقق اليوم يجسد 
اصغاء القيـــادة لاقتراحات ورؤى التجـــار، ويعكس نهجًا 

راسخًا في تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح أن هذه الخطوات تمثل استجابة سريعة وفعّالة 
لمتطلبات المرحلة، وتســـهم في تخفيـــف الأعباء المالية عن 
الشركات، وتمكينها من الاستمرار في أعمالها دون التأثير على 
كوادرها الوطنية، بما يعزز اســـتقرار سوق العمل ويحافظ 

على الكفاءات البحرينية.
وفي السياق ذاته، أكد أن إطلاق برنامج تأجيل القروض 
وتوفير الســـيولة من قبل مصرف البحرين المركزي يشـــكل 
دعمًا حيويًا لاستمرارية الأنشـــطة التجارية، ويوفر مرونة 

مالية أكبر للمؤسسات لمواجهة التحديات الراهنة.
واختتم عبدالعال تصريحه بتأكيـــد أن هذه التوجيهات 
سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حركة السوق، من خلال 
تعزيز الثقة وتنشـــيط الدورة الاقتصادية، بما يدعم مسيرة 
النمو ويعزز مكانة البحرين كبيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة 

للاستثمار.

استمرارية النشاط الاقتصادي
ومن جانبـــه علق رجـــل الأعمال المهندس إســـماعيل 
الصراف: »إن قرارات مجلس الوزراء في هذه المرحلة تعكس 
نهجًـــا اقتصاديًا متوازنًا يقوم على تعزيز الاســـتقرار ودعم 
اســـتمرارية النشـــاط الاقتصادي، وذلك فـــي ظل توجيهات 
صاحب السمو الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تسهم إجراءات مثل تأجيل 
القروض وصرف رواتب القطاع الخاص في تخفيف الضغوط 
على السيولة لدى الأفراد والشـــركات، بما يعزز القدرة على 
الاستهلاك ويحافظ على وتيرة النشاط في مختلف القطاعات. 
كما تســـهم هذه الخطوات في تمكين القطاع الخاص من إدارة 
التزاماته التشـــغيلية بكفاءة أعلى، ودعم اســـتقرار الأسواق 
واســـتمرارية الأعمال، بما يعزز من مرونة الاقتصاد وقدرته 

على مواصلة الأداء بكفاءة«.
وفي الإطار الأوسع، تعكس هذه القرارات مستوى متقدمًا 
من التنســـيق بين السياســـات الاقتصاديـــة، وتؤكد توجها 
اســـتراتيجيا يرتكز على دعم القطاع الخاص باعتباره محركًا 
رئيسيًا للنمو، إلى جانب ترسيخ بيئة أعمال مستقرة وجاذبة 
للاســـتثمار. كما تبرز هـــذه الإجراءات كجـــزء من منظومة 
متكاملة تهدف إلى الحفـــاظ على ديناميكية الاقتصاد وتعزيز 
الثقة، من خـــال أدوات مرنة تســـتجيب لمتطلبات المرحلة 
وتدعم اســـتدامة الزخم الاقتصادي في المملكة، بما يجســـد 

رؤية واضحة في إدارة المرحلة بكفاءة واقتدار.

مبادرات لصالح الوطن
وأكـــدت الخبيرة الاقتصادية نـــورة الفيحاني أن مملكة 
البحرين دائمًا ســـبّاقة في اتخاذ المبـــادرات التي تصب في 
مصلحة المواطـــن وحمايته، وهذا ليـــس بالأمر الجديد، بل 
هو نهج مســـتمر يضع الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في 

مقدمة الأولويات.
وأضافت »التوجيه الصادر من قبـــل ولي العهد رئيس 
مجلـــس الوزراء يؤكد هـــذا النهج الاقتصادي والاســـتباقي 
الذي يهدف إلى تعزيز اســـتقرار ســـوق العمل وحماية دورة 
النشـــاط الاقتصادي وخاصة في فتـــرات التحديات، فتكفل 
الحكومة بدفع رواتب البحرينييـــن في القطاع الخاص، يعد 
اجراء احترازيا داعما تضمن من خلاله استمرارية دخل الأسر 
وتعزيز الأمـــان الوظيفي، الأمر الذي ســـيحدّ من أي تقلبات 

محتملة في سوق العمل«.
وأشـــارت الفيحاني إلى أن هذه الخطوة الاســـتباقية بلا 
شك سوف تسهم بشكل مباشر ايضا في الحفاظ على مستوى 
الإنفاق الاستهلاكي، والذي يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو 
الاقتصادي.  كما سيعزز من القدرة الشرائية للأفراد، وبالتالي 
استمرار الطلب في الأســـواق، سواء على السلع الأساسية أو 
الخدمات، وسيســـاعد الشركات على مواصلة نشاطها ويمنع 

حدوث تباطؤ في الدورة الاقتصادية.

تعزيز القيمة الشرائية
ومـــن جانبه علق د. علي المولانـــي عضو مجلس إدارة 
المالية  الحزمة  الخليجية بخصـــوص  الاقتصادية  الجمعية 
الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة الموقرة »تأتي هذه الحزمة 
لدعم الاقتصاد بشكل عام، نتيجة لتأثر القطاعات المختلفة من 
التطورات السياسية التي تمر فيها المنطقة في الفترة الأخيرة، 
حيـــث ان دفع رواتب القطاع الخاص يدعم القطاع والاقتصاد 
بشكل عام، كما أن خيار تأجيل القروض على الأفراد يعزز من 
القيمة الشـــرائية والطلب في الاقتصاد المحلي للأفراد ويقلل 

من الاضرار على القطاعات المتضررة«.
كما ان التســـهيلات والدعم المالي للقطاع المصرفي في 
البحرين عن طريق المؤسســـات المالية يعزز من الســـيولة 
في القطاعات المصرفية وبشكل طبيعي في الاقتصاد ويحفز 
الأكثر  القطاعات  دعمهـــا  لمواصلة  المصرفية  المؤسســـات 

تضررا عن طريق إعطاء تسهيلات بنكية.

اقتصاديون: توجيهات ولي العهد رئيس الوزراء تحفز النشـــاط الاقتصادي وتعزز تنافســـية المملكة

تعزيـــز الســـيولة فـــي  يســـهم  تأجيـــل القـــروض 

قرارات اســـتباقية توازن بين الاســـتقرار المالـــي وحماية المجتمع

يتضمن جوائز بأكثر من نصف مليون دولار..

بنك البركة الإســـامي يطلق برنامج »جوائز البركات 2026« بحلة جديدة

 بقلم: } مازن ضيف.
حمد أمين 

حين تقود الدولة.. ويكتمل المشهد بالمجتمع

} عدنان يوسف.} ياسر الشريفي.

} زيبا عسكر.

} أميرة عبدالله. } محمد عبدالعال.

} نورة الفيحاني.} د. علي المولاني.} إسماعيل الصراف.

تقرير: نوال عباس وعلي عبدالخالق
أكد خبراء اقتصاديون أن توجيهات صاحب الســـمو الملكي 
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
وما تبعها من إجراءات حكومية ومصرفية، تمثل خطوة متكاملة 
تعزز الاســـتقرار المالي وتدعم استمرارية النمو الاقتصادي في 

مملكة البحرين.
وأضافـــوا، أن هذه المبـــادرات تعكس نهجًا اســـتباقيًا في 
التعامـــل مع المتغيـــرات الاقتصادية، مشـــيرين إلى أن حزمة 
القـــرارات الأخيرة، بمـــا تتضمنه من دعم للســـيولة وتأجيل 
القروض والتكفـــل برواتب البحرينيين فـــي القطاع الخاص، 
تســـهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحفيز النشـــاط 
الاقتصادي، بما يدعم اســـتدامة الأعمال ويعزز تنافسية المملكة 

على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي هذا الســـياق، أكـــدت جمعية مصـــارف البحرين أن 

توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة 
ولـــي العهد رئيس مجلـــس الوزراء، وما تبعهـــا من إجراءات 
أعلنها مصرف البحرين المركزي، تعكس نهجًا متكاملاً يرســـخ 
الاستقرار المالي ويدعم استمرارية النمو الاقتصادي في مملكة 

البحرين.
وثمّنت الجمعية الـــدور المحوري الذي يضطلع به مصرف 
البحرين المركزي في تنفيذ هذه الإجراءات، ولا سيما ما يتعلق 
بتوفير الســـيولة بالدينار البحريني وتخفيف بعض المتطلبات 
التنظيمية بشـــكل مدروس، بما يعزز قدرة المؤسسات المالية 
على الاســـتمرار في تقديم خدماتها بكفاءة عالية ودعم مختلف 
القطاعات الاقتصادية. كما أشارت الجمعية إلى أن برنامج تأجيل 
القروض يســـهم في تعزيز السيولة لدى الأفراد والشركات، في 
حين تمثل حزمة دعم السيولة خطوة استراتيجية تعزز مرونة 
القطاع المصرفي وتمكّنه من مواصلـــة دوره الحيوي في دعم 

النشاط الاقتصادي، بما يضمن استمراريته واستدامته.


